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تقديم:

مفهوم «حوكمة الشركات» من المفاهيم المستحدثة فى عالم الإقتصاد والأعمال والإستثمار ؛ظهر إثر حالات الإنهيارات الكبيرة فى كبريات المؤسسات والشركات العالمية؛ وأصبحت الحوكمة محل اهتمام كبيرللمنظمات الدولية والحكومات وأسواق المال وكبار المستثمرين وأنشئت لها منظمات خاصة؛ومع ذلك فإنه يكاد يكون مجهولا لدى الغالبية من العاملين فى المجال الاقتصادى والباحثين ؛هذا ولأن الحوكمة تمثل أحد إفرازات البيئة الغربية والعولمة؛ فإن أدبياتها جاءت نابعة من الثقافة الغربية القائمة على رأسمالية السوق الحرة دون التفات إلى الثقافات المحلية للدول الأخرى؛ وكما يقول أحد الكتاب فإن «نظم الحوكمة فى الدول المتقدمة لايمكن تطبيقها خارج أطرها السياسية والاجتماعية؛ وكل نظام للحوكمة يجب أن يتطابق مع الثقافة والقيم السائدة فى الدولة».
لكل ذلك ونظراً لوجود ثقافة إسلامية متميزة واهتمام كبير بالمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التى يمثل ضبطها محل الحوكمة؛ يأتى إعداد هذه الورقة للتعريف بالحوكمة مع إطلالة إسلامية  عليها فى إيجاز يتناسب مع طبيعة الحلقات النقاشية التى يعقدها المركز دورياً والتى تقوم على اختيار قضية اقتصادية وتقديم ورقة عمل عنها تتناول أهم عناصرها لتكون أساساً يجرى النقاش حولها بواسطة العلماء المتخصصين أعضاء الحلقة.

وبناء على ذلك جاء تنظيم المعلومات فى هذه الورقه على الوجه التالى:

أولاً: التعريف بحوكمة الشركات من حيث المصطلح والمفهوم

ثانياً: العومل البيئية لظهور الحوكمة

ثالثاً: أهداف وأهمية الحوكمة

رابعاً: مبادئ ومجالات وآليات الحوكمة
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أولا: التعريف بحوكمة الشركات

من حيث المصطلح والمفهوم

ا – المصطلح: «حوكمة الشركات» ترجمة لكلمة إنجليزية هى corporate  governance(
):

فكلمة corporate معناها شركة ؛ وكلمة governance معناها حاكمة من الإحكام والحاكمية؛ وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبحث تحت لفظ «حكم» نجد أن العرب تقول: حكمت واحكمت وحكّمت؛ بمعنى: منعت ورددت؛ ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم؛ ومن المعانى لكلمة «حَكَم»: حَكَمَ الشىء وأحكمه كلاهما: منعه من الفساد(
).

ورغم أن لفظ حوكمة لم ترد فى القواميس العربية على هذا الوزن, إلا أن المعنى العام لها من مادة لفظ حكم الذى يعنى كما سبق القول المنع من الظلم والفساد وهو المتفق عليه اصطلاحا لكلمة الحوكمة التى تهدف الى منع الظلم والفساد كما سيأتى بعد؛ ولقد حاول البعض ترجمتها إلى: الحاكمية أوالضوابط المؤسسية الحاكمة, إلا أن المصطلح  الشائع هو الحوكمة الذى لقى استحسانا من رئيس مجمع اللغة العربية وأقره عام 2002 .

ب – المفهوم: 
توجد عدة صباغات لمفهوم الحوكمة وهى إن اختلفت من حيث الألفاظ إلا أن دلالاتها متقاربة, ومن أجل مزيد من التعرف على الحوكمة الذى هو الهدف الرئيسى من الحلقة  نورد بعض هذه المفاهيم فى مايلى:

1 – حوكمة الشركات: هى الإطار الذى تمارس فيه الشركات وجودها, وتركز الحوكمة على العلاقات فيما بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعى التنظيمات الحكومية, وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف فى الإشراف على عمليات الشركة(
).
2- عرف تقرير لجنة كادبرى البريطانية, الحوكمة: أنها النظام الذى يتيح للمساهمين توجيه وإدارة ومراقبة شركتهم عن طريق تعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار المراقب الخارجى, كما تشمل الحوكمة تنظيم الحقوق والمسئوليات المناطة بالأطراف ذات العلاقة بالشركة وتقديم الآلية التى تحقق التوازن بين الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للشركة من جهة, وبين الأهداف الفردية والأهداف المشتركة من جهة أخرى.
3- فى تعريف منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD) جاء: أن نظام حوكمة الشركات هو الهيكل الذى تنتظم من خلاله إدارة الشركة والرقابة عليها, مع التأكيد على أن يتضمن هذا الهيكل نظاماً للحوافز للمديرين ومجلس الإدارة مرتبطا بأداء الشركة الذى يهدف إلى تعظيم أرباح المساهمين ويؤدى إلى تشجيع الإدارة على الإستثمار الأمثل لموارد الشركة.
4- فى تعريف رابع جاء: إن حوكمة الشركات تعنى بشكل عام, القوانين والقواعد والمعايير التى تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جهة, وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بالشركة من جهة أخرى, وبشكل أكثر تحديداً يقدم مصطلح حوكمة الشركات إجابات لعدة تساؤلات من أهمها: كيف يضمن المساهمون ألا تسىء الإدارة استغلال أموالهم؟ وكيف يتأكد هؤلاء المساهمون أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة فى الأجل الطويل؟ ومامدى إهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع؟ وأخيراً كيف يتمكن حملة الأسهم وأصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعَال ؟.


ومن الاستعراض العام لهذه النصوص يتضح أن مفهوم الحوكمة يدور حول وضع الضوابط التى تضمن حسن إدارة الشركات بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها وتفعيل دور مجالس الإدارة بها بعدما أظهرت الوقائع والأحداث حالات عديدة من التلاعب فى اموال العديد من الشركات بواسطة الإدارة أدت إلى إفلاسها.
وهذا المعنى للحوكمة يتفق مع ماجاء ت به الشريعة الإسلامية من الأصل وليس كحالة طارئة كما فى الحوكمة, فالمال وملكيته يعتبر أحد المقومات الخمس التى يعتبر حفظها وحمايتها بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها, أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية, ومن هنا  وفى مجال الشركات ومايتعلق بها جاءت الأحكام الشرعية للشركات بجميع أنواعها وكذا عقد الوكالة لتنظيم علاقة الإدارة بالشركة والمساهمين.

وفى نهاية هذه الفقرة تبرز تساؤلات هى:

· ألا توجد فى القوانين القائمة المنظمة للشركات ضوابط كافية لتنظيم العلاقة بين الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح ؟

· وألاتوجد نظم وأساليب إدارية تضمن كفاءة وفاعلية الأداء فى الشركات؟
· وألاتوجد معايير محاسبية ونظم لمراجعة الحسابات لتوفير معلومات دقيقة وكافية وصادقة عن أعمال الشركات؟
إن المتتبع لكل هذا لايمكنه إنكار وجود تقدم علمى كبير فى كل هذه المجالات

إذا لماذا الحوكمة ؟ ومالذى يمكن أن تضيفه إلى ماهو موجود؟

هذا ماسنحاول التعرف عليه فى الفقرة التالية. 
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ثانياً: العوامل البيئية لظهور حوكمة الشركات

فى البداية تجدر الإشارة إلى أن إضافة الحوكمة للشركات هو من باب الحالة الغالية, فالحوكمة مطلوبة فى جميع المنظمات التى تنفصل فيها الملكية عن الإدارة وتلك التى يتعدد وينتشر أصحاب المصالح فيها, وهذا ينطبق على الشركات المساهمة الخاصة وعلى شركات القطاع العام وعلى الوحدات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
وإذا كانت هذه المؤسسات موجودة منذ زمن طويل, فإنه طرأت عليها عوامل جديدة أفرزتها العولمة جعلت  الحوكمة تأخذ مكان الصدارة فى الإهتمام العالمى ومن أهم هذه العوامل مايلى:

ا- التغيرات فى وضع المساهمين: كان المستثمرون فى السابق يشترون أسهم الشركات المحلية, وبالتالى كان من السهل عليهم متابعة اعمال الشركات التى يساهمون فيها, أما فى ظل العولمة وماتاحته من الإمكانية لأى مستثمر أن يشترى أسهما لأى شركة فى أى مكان فى العالم, فإنه يصعب عليه متابعة أعمال هذه الشركات بطريقة مباشرة, وبالتالى جاءت الحوكمة لتوفير الحماية للمساهمين خاصة الأقلية منهم والأجانب.
ب – الإنفتاح فى مجال الأسواق المالية على مستوى العالم جعل حركة تداول الأسهم مستمرة, وأصبح الهدف من شراء الأسهم لدى الغالبية هو إعادة بيعها لجنى فروق الأسعار, التى يخضع تحديدها لسلوك المضاربة, وبالتالى فقدت صلة المشاركة لدى المساهمين لدرجة أن البعض يقول: إن المقولة الشائعة التى تعنى أن المساهمين هم المالكون للشركات المساهمة الكبيرة ماهى إلا عبارة مضللة, فهم مالكون للأسهم وليس للشركة.
ج – سيطرة المديرين التنفيذيين على مقدرات الشركة واستغلالها لصالحهم بالدرجة الأولى وذلك إما لضعف مجالس الإدارة أو بالتواطؤ معه الذى يكون اعضاؤه من كبار المساهمين, وبالتالى تحقق ماتنبأ به آدم سميث فى كتابه «ثروة الأمم» عام 1776 حيث قال: إن مديرى الشركات المساهمة لايمكن أن يتوقع منهم مراقبتها بنفس الحماس الذى يراقب فيه الشركاء فى شركة خاصة مصالحهم عادة, ذلك لأن هؤلاء المديرين يقومون بإدارة أموال الغير وليس أموالهم الشخصية الخاصة, ومن الطبيعى أن يستتبع هذا شيوع الإهمال والتفريط بشكل أو بآخر فى إدارة شئون هذه الشركات(
).
د – الصورية فى مراجعة الحسابات والفساد المحاسبى بتواطؤ مكاتب المحاسبة مع الإدارة التنفيذية لإخفاء انحرافاتها بالتلاعب فى الحسابات.

هـ – شراسة المنافسة بين الشركات التى تقوم على الإستراتيجية العسكرية التى تعنى إلحاق الهزيمة بالعدو, والعدو هنا هو الشركات المنافسة, وإلحاق الهزيمة بها هو العمل بكل السبل لإقصائها من سوق السلعة أو النشاط, وكل ذلك جعل السوق ساحة حرب لامكان ارتزاق مما عمق تعارض المصالح حتى بين المساهمين والإدارة التنفيذية وسائر أصحاب المصالح الآخرين, ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوجود ضوابط لتنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وهو ماتعمل الحوكمة على إيجاده.

و – الفساد الذى استشرى فى المجال الإقتصادى والمالى وأدى إلى سلسلة من الإنهيارات وحالات الإفلاس العديدة لكبريات الشركات والمؤسسات فى العالم من أبرزها مايلى:

1- إنهيار وإفلاس بنك الإعتماد التجارى الدولى عام1991 بحجم خسائر بلغت حوالى 60 مليار دولار أمريكى من أموال المودعين من مختلف دول العالم.

2- إنهيار وإفلاس مؤسسة الإدخار والإقراض الأمريكية عام 1994 بخسارة قدرت بمبلغ 179 مليار دولار.

3 – الأزمة التى حدثت فى دول جنوب شرق آسيا عام 1997 وأدت ليس فقط إلى إفلاس بعض الشركات, وإنما إلى انهيار اقتصاديات الدول ذاتها.

4 – إنهيار وإفلاس شركة إنرون للطاقة التى تعمل فى مجال توزيع الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغطت أعمالها نحو 40 دولة ووصل حجم تعاملاتها إلى أكثر من 100 مليار دولار أميريكى, ووصل سعر السهم فيها إلى حوالى86 دولارا للسهم , وفى عام2001 إنهارت الشركة حيث خسر المستثمرون فيها حوالى 60 مليار دولار بعد أن هبط سعر السهم فيها إلى أقل من 45 سنتا.

5 – إنهيار وإفلاس شركة وورلد كوم للإتصالات ثانى أكبر شركة فى هذا المجال ولها سبعين فرعا فى نحو 65 دولة وكان سعر السهم فيهاحوالى 60 دولاراً, وفى منتصف عام 2002 إنهارت الشركة بخسائر بلغت حوالى 50 مليار دولار وهوى سعر السهم فيها ليصبح أقل من9 سنتات.

وهكذا توالت سلسلة الإنهيارات للعديد من الشركات الكبرى فى جميع أنحاء العالم, فعلى سبيل المثال فإنه فى عام 1997 إنهارت وأفلست 82 شركة فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ رأسمالها نحو 17.2 مليار دولار, ثم ارتفع العدد عام 2000 ليصل إلى 176 شركة برأسمال يقدر بنحو 94 ملياردولار(
).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ولقد أظهرت التحقيقات أن العامل المشترك بين كل هذه الإنهيارات هو الفساد بكل صوره:

- الفساد الإدارى: المنسوب للمديرن التنفيذيين باستغلال أموال الشركات لصالحهم

- الفساد المالى: المنسوب للمسئولين فى البورصات بالتعامل فى أسهم هذه الشركات بالإحتيال والعمليات الصورية.

- الفساد المحاسبى: المنسوب لمراقبى الحسابات فى مكاتب المراجعة الدولية بالإقرار بصحة الحسابات والقوائم المالية لهذه الشركات على خلاف الحقيقة.

- الفساد السياسى: والذى ظهر بتقديم إدارة الشركات رشاوى مباشرة أوبصورة غير مباشرة بالإنفاق على الحملات الإنتخابية لكبار المسؤليين السياسيين فى الدولة لشراء ذممهم مقابل التغاضى عن التصرفات غير الأخلاقية للإدارة فى اموال الشركة.

وكل ذلك يجمعه فساد الذمم وانعدام الأخلاق, خاصة إذا علمنا أن كل ذلك كان يتم بالتواطؤ بين المفروض فيهم أنهم أمناء على الشركات, وكل ذلك كان العامل المباشر الذى أدى إلى الإسراع نحو الحوكمة وجعلها تحتل مكان الصدارة فى الإهتمام بواسطة الحكومات فى كل دولة وعلى المستوى العالمى بواسطة العديد من المنظمات المالية والاقتصادية

وهنا نتساءل: ماذا يمكن للحوكمة أن تقدمه لإصلاح ذلك ؟

هذا ماسنحاول التعرف عليه فى الفقرات التالية.
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ثالثاً: أهمية وأهداف الحوكمة
يمكن القول بأن الهدف الإستراتيجى للحوكمة هو توفير الثقة بين الإدارة والمساهمين من خلال أدلة وبراهين تثبت أن إدارة الشركات تجرى وفقا للممارسات السليمة للأعمال وبشكل يؤدى إلى تقليل إمكانيات الفساد وسوء الإدارة إلى أقل حدٍ ممكن, وهذا مايجعل للجوكمة أهميتها فى تحقيق مايلى:

1- تخفيض المخاطر التى يمكن أن تواجه الشركة إلى أقل حد.

2- تعزيز ورفع مستوى الأدء للأعمال.

3- تحسين الوصول إلى الأسواق المالية العالمية للحصول على التمويل اللازم وإيجاد سوق نشطة للأوراق المالية التى تصدرها الشركة.

4- زيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات التى تتعامل فيها الشركة

5- تحقيق أفضل وضع تنافسى للشركة.

6- إظهار الشفافية والقابلية للمساءلة.

وبالجملة فإن الحوكمة تعمل على إيجاد بيئة أعمال صالحة تسودها الثقة والقيم الأخلاقية الفاضلة بما يحفظ الحقوق وبما يعود على المجتمع  بالخيروالتقدم والحياة الطيبة التى أساسها الإيمان والعمل الصالح, وهذا ما أرشدنا إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (الآية 97 من سورة النحل).

وهنا نتساءل: كيف للحوكمة أن تحقق ذلك ؟

هذا ماسوف نحاول التعرف عليه فى الفقرة التالية.
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رابعا: مبادئ ومجالات وآليات الحوكمة

من أجل بناء نظام سليم للحوكمة, أوإصلاح نظم حوكمة قائمة, فإن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) قامت بوضع هيكل متكامل لنظام الحوكمة بالمشاركة مع العديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وقطاع الأعمال والمستثمرين والإتحادات المهنية إضافة إلى عدد من الدول من غير الأعضاء فى المنظمة, وقد أقر مجلس المنظمة على المستوى الوزارى هذا الهيكل فى 26-27 مايو 1999 ويلقى نظام الحوكمة هذا قبولا عالميا سواء من الحكومات اأوقطاع الأعمال والإستثمار أوأسواق المال والباحثين.

 ونوجز فى مايلى أهم ملامح هيكل نظام الحوكمة الذى وضعته المنظمة المذكورة(
): 

ا – المبادئ التى يقوم عليها نظام الحوكمة: وهى أربعة تتمثل فى الآتى:

    1 – العدالة بين الأطراف المختلفة ذات الصلة بالشركة وهم المساهمون ومجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون والعاملون فى الشركة وأصحاب المصالح مثل عملاء الشركة وحملة السندات والموردين والدائنين والبنوك, والمجتمع الذى توجد الشركة فيه بحيث يحصل كل طرف على حقوقه ويؤدى التزاماته.

ومن المنظور الإسلامى فإن العدالة تعتبر من أهم الأسس التى تقوم العقود الشرعية عليها تساندها قيمة الوفاء بالعقود, وذلك مانجده فى آيات عديدة فى القرآن الكريم منها قول الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ﴾[الآية 135 من سورة النساء] وقوله تعالى ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ﴾[الآية 152 من سورة الأنعام] وقوله سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[الآية 1 من سورة المائدة].
2 – المسئولية: بمعنى تحديد المسئولية المقررة على كل طرف بدقة والعمل على أدائها بكل صدق وأمانة.

ومن المنظور الإسلامى فإن مسئولية كل طرف فى الشركات حددتها الشريعة بشكل دقيق ويساند أ داءها فى التطبيق بجانب دور ولى الأمر دافع دينى عقيدى, لأن أى مسئولية يتحملها المسلم بناء على تعاقد مع غيره لايكون مسئولا فقط أمام من تعاقد معه إنما هو مسئول أولاً أمام الله عز وجل الذى أمر بالوفاء بالعقود.

3 – المساءلة : بمعنى  ضرورة محاسبة كل مسئول عن التزاماته وربط مدى الوفاء بها بنظام للجزاء فى صورة إثابة المجد ومعاقبة المقصر من خلال نظام داخلى فى الشركة للحوافز وللعقوبات وتطبيقه على الجميع , وكذا وجود نظام قضائى عادل وحاسم وسريع فى الدولة.

ومن المنظور الإسلامى فإن الشريعة الإسلامية فى تنظيمها لعقود المعاملات وضعت أسسا لمحاسبة كل طرف على مدى التزامه بأداء ماعليه من واجبات فى العقد, وقررت عقوبات حاسمة لمن يخل بها, والأمر لايقتصر على الجزاء الشرعى أولإدارى أوالقضائى, وإنما يوجد الجزاء القدرى من الله عز وجل يطول الإنسان حتما خاصة فى حالات تمكن الإنسان من الإفلات من رقابة البشر والعقوبات الإدارية.

4 – الشفافية: بمعنى الصدق والأمانة والدقة والشمول للمعلومات التى تقدم عن أعمال الشركة للأطراف الذين لاتمكنهم ظروفهم من الإشراف المباشر على أعمال الشركة التى لهم فيها مصالح واحتياجهم إليها للتعرف على مدى أمانة وكفاءة الإدارة فى إدارة أموالهم والمحافظة على حقوقهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة فى علاقاتهم بالشركة, ومن المعروف أن المحاسبة هى المصدر الرئيسى والرسمى لهذه المعلومات هو المحاسبة، وبالتالى تتطلب الحوكمة وجود نظام محاسبى سليم والإعتماد فى المعا لجة المحاسبية على معايير محاسبية معتمدة ومقبولة دوليا وإخضاع حسابات الشركة  للمراجعة على مستوى المراجعة الداخلية وعلى مستوى المراجعة الخارجية بواسطة مراقب حسابات خارجى مستقل يعينه ويحدد أتعابه الجمعية العمومية للمساهمين بشكل حقيقى وليس كما يحدث الآن شكليا حيث الكلمة الأ لى فى ذلك للإدارة التنفيذية.

ولسنا فى حاجة الى التأكيد على موقف الإسلام من قيم الصدق والأمانة والحث عليهما بشكل عام إضافة إلى موقفه من الكذب وشهادة الزور فهى من الكبائر .

ب – مجالات وآليات الحوكمة: لقد اشتمل هيكل نظام الحوكمة الذى وضعته المنظمة على مجالات خمس للتطبيق حددت فى كل مجال الأهدف المطلوبة والآليات اللازمه للوصول إليها, وهذه المجالات هى:

المجال الأول: حقوق المساهمين, حيث ينبغى أن يكفل نظام الحوكمة حماية حقوق المساهمين المتمثلة فى تأكيد الملكية الآمنة للأسهم من خلال وجود أسليب سليمة لتسجيل الملكية ونقلها أوتحويلها, وحق المساهمين خاصة الأقلية منهم فى الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة فى الوقت المناسب وبصفة منتظمة من خلال الإفصاح الكافى والشفافية, والحق فى المشاركة والتصويت فى الجمعية العمومية, والحق فى انتخاب مجلس الإدارة, وحق الحصول على حصة من أرباح الشركة.

المجال الثانى: المعاملة المتكافئة (العادلة) لجميع المساهمين وعلى الأخص صغار المساهمين, والمساهمين الأجانب, كما ينبغى أن تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض فى حالة انتهاك حقوقهم, إضافة إلى منع تداول الأسهم بصورة لاتتسم بالشفافية, وكذا الإفصاح عن أية مصالح خاصة لكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنقيذيين تتصل بعمليات تمس الشركة.

المجال الثالث: حقوق أصحاب المصلح فى الشركة, وهم البنوك والعاملون والدائنون والعملاء وحملة السندات, حيث يجب أن يكفل نظام الحوكمة حماية حقوقهم القانونية وتوفير المعلومات التى تمكنهم من إتخاذ قراراتهم فيما يتعلق بعلاقتهم بالشركة بطريقة سليمة.

المجال الرابع: الإفصاح والشفافية, حيث ينبغى أن يكفل نظام الحوكمة العمل على توفير المعلومات الكافية والصادقة عن أعمال الشركة وبالكمية المناسبة وفى الوقت المناسب وعرضها بطريقة ملائمة يلتزم فيها بمعايير جودة المعلوملت المحاسبية التى وضعها الإتحاد الدولى للمحاسبين, وخضوع هذه المعلومات لعمليات المراجعة .

المجال الخامس: مسئوليات مجلس الإدارة, تحتوى الإرشادات التى اشتمل عليها نظام الحوكمة الذى وضعته المنظمة, على قدر كبير من التفاصيل فيما يتعلق بمهام مجلس الإدارة فى حماية الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح فيها, وتتضمن هذه المهام الأمور المتعلقة باستراتيجية الشركة وإدارة المخاطر وأداء الموظفين والميرين التنفيذيين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم, ونظم المحاسبة وإعداد التقارير, إلى جانب تحديد تشكيلة مجلس الإدارة بحيث يضم إلى جانب الأعضاء المنتخبين بواسطة المساهمين, أعضاء من خارج الشركة مستقلين وتشكيل لجنة للمراجعة منهم، وأن لايكون تمثيل المديرين التنفيذيين فى المجلس بصورة تجعلهم يسيطرون على القرارات التى يصدرها, بالإضافة إلى ضبط عملية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة فى شركات أخرى.
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وفى الختام آمل أن يكون هذا العرض الموجز للتعريف بالحوكمة ألقى ضوءاً كافياً عليها بشكل يمكن من إجراء نقاش مثمر حولها.

والله سبحانه ولى التوفيق

دكتور/محمد عبد الحليم عمر

�) حوكمة الشركات فى القرن الواحد والعشرين - مجموعة مركز بحوث -  ترجمة سمير كريم - نشر المشروعات الدولية الخاصة - غرفة التجارة الأمريكية واشنطن


�) لسان العرب لابن منظور - دار المعارف - 11/951- 952


�) حوكمة الشركات فى القرن الواحد والعشرين - مرجع سابق ص 388


�) آدم سميث - كتاب: ثروة الأمم - طبعة كانان, المكتبة الحديثة - نيويورك 1937 ص 700


�) المركز العربى للدراسات المستقبلية – الاقتصاد الأميريكى بين الفساد والعولمة - مقال د/خليل العنانى


�) للتعرف تفصيلاً على هذا النظام: انظر موقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على الإنترنت www.oecd.org





PAGE  
- 11 -

_1066476519

